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مستخلص البحث
يتنـــاول هذا البحث الفـــروقَ الفقهية والإجرائية بيـــن المرابحة المصرفية 
والإجـــارة التمويلية. ويهـــدف إلى إبراز أوجه الخلاف بيـــن هذين المنتجَين 
التمويليَيـــن من الجانـــب الفقهي من جهة، والجانـــب التنظيمي الإجرائي 
من جهـــة أخـــرى؛ لئلا يخطـــئ المختـــص في تنزيـــل الأحـــكام على كل 

واحـــد منهما، وذلـــك لعِظم الشـــبه الواقع بينهما.
وقـــد ســـلكت فـــي ذلـــك المنهـــجَ التالـــي: التعريـــف بمنتجَـــي المرابحة 
المصرفيـــة والإجـــارة التمويليـــة، وذكـــر التكييـــف الفقهي، والشـــروط 

لـــكل منتج.  الإجماليـــة 
وأردفـــت إلى ذلك ســـرد الفـــروق الفقهية بيـــن المنتجين، ثـــم الفروق 

التعليل.  مـــع  الإجرائية، 
كذلك قمت بذكر الخلاف في المسائل التي اشتهر فيها النزاع. 

وحرصت فـــي ذلك كله علـــى توثيق المعلومـــات، والإحالة إلـــى قرارات 
مجمـــع الفقـــه الإســـامي الدولـــي، والمعايير الشـــرعية، ومنشـــورات 

الهيئـــات الشـــرعية المعتمدة.
وقـــد وقفت خلال البحث على تســـعة فروق فقهية، وخمســـة عشـــر 
فرقاً إجرائيـــاً، وإن كان بعضها يحتمل أن يدرج تحت كلٍّ من القســـمين، 

رئيســـة. مباحث  ثلاثة  على  ووزعتها 

]الكلمات المفتاحية: فرق، فقه، إجراء، مرابحة، إجارة، تمويل[.

Abstract
This research deals with the jurisprudential and procedural 
differences between Muraba›ah and Rent-to-own financing.
The goal was to put forward the differences between these 
two products.
I used the following methodology: I defined the two products, 
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and gave them the appropriate jurisprudential conditioning, 
and quoted the overall conditions of each.
I then enumerated the jurisprudential, then the procedural 
differences between them, while quoting the evidence. 
I also quoted the different opinions in the most famous 
issues of disagreement between scholars.
I was keen to document the information, and to link it to 
the decisions of the International Islamic Fiqh Academy 
(IIFA), the AAOIFI Standards, and the documentation of the 
different religious bodies.
I gathered nine jurisprudential, and fifteen procedural 
differences, of which some could be classified as either 
of the two types, and I classified them under three main 
chapters.

[Key words: difference, jurisprudence, procedure, 
Muraba›ah, Rent-to-own, financing].

تمهيد
الحمد لله، والصلاة والســـام على رســـول الله، وعلى آلـــه وصحبه ومن 

والاه.
أمـــا بعد، فـــإن من فضـــل الله علـــى عبـــاده أن أنـــزل عليهم شـــريعة 
اســـتوعبت بأدلتهـــا العامة والخاصة أحكامَ كل ما يســـتجد مـــن النوازل، 
ويســـر الله بها معاملاتهم، فجعـــل الأصل فيها الحـــل والصحة، وأبعد 
ـــه أنـــواع المحرمـــات التي تفســـد عليهـــم دنياهم  عنهـــم بلطفـــه ومَنِّ

وآخرتهم.
ولما كثرت حوائج النـــاس، وصارت المنتجات التي تلبـــي طلباتهم تعرض 
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عليهـــم ليـــل نهـــار، وتُزيـــن لهـــم بالألفـــاظ المغريـــة، والمصطلحات 
قة، واشـــتبه الحـــال بالحرام، اصطفـــى الله رجالًا يحرســـون حمى  المنمَّ
هـــذا الدين، ويميِّزون خبيـــث المعاملات من طيبها، ويكشـــفون الزيف 

عن الحيـــل، ويفتحون أبوابـــاً من البدائـــل المباحة.
ومـــن أهـــم تلـــك البدائل الشـــرعية التي يســـرت علـــى النـــاس اقتناء ما 
تشـــتد إليه حاجتهم من مســـكن ومركَب وغيرهما: المرابحة المصرفية، 

والإجـــارة التمويلية. 
ولمـــا كان هـــذان المنتجـــان يتفقان فـــي عدد مـــن الأحـــكام الفقهية 
والخطـــوات الإجرائيـــة، ويختلفـــان فـــي أخـــرى، كان مـــن أهم مـــا يُعنى 
بـــه المختـــص: الإلمـــامُ بأوجه الفـــرق بينهمـــا؛ حتى لا يخطئ فـــي تنزيل 

الأحكام علـــى كل واحـــد منهما. 
لذا، رُمت فـــي هذا البحـــث المتواضع جمع ما وقفت عليـــه من الفروق 
الفقهية والإجرائية بيـــن هذين المنتجين، مع بيان وجـــه التفريق بينهما، 

وذكر الخلاف في المســـائل المشـــهورة من ذلك.
واَلله أســـأل القبول والتوفيق والســـداد، والنفع به في هـــذه الدنيا ويوم 

الأشهاد. يقوم 

مشكلة البحث
هـــل يمكـــن حصـــر الفـــروق الفقهيـــة بيـــن المرابحـــة المصرفية 

والإجـــارة التمويليـــة؟
هل يمكن حصر الفروق الإجرائية بين المنتجَين؟

كيـــف يمكـــن تصنيـــف تلك المســـائل وتقســـيمها إلـــى فروق 
وإجرائية؟ فقهيـــة 

مـــا أفضل طريقـــة للمقابلـــة وإبراز العلـــل المؤثرة فـــي اختلاف 
المنتجَين؟ بيـــن  الحكم 

هل هناك خلاف معتبر بين مجمع الفقه الإســـامي والهيئات 
الشرعية في هذه الفروع؟
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أهمية الموضوع وسبب اختياره
مما يُبرز أهمية هذا الموضوع:

كـــون المرابحـــة المصرفية والإجـــارة التمويلية من أشـــهر منتجات 
التمويل الإســـامي، وأكثرهـــا انتشـــاراً، وأعظمها نفعاً. 

كونهمـــا من أســـباب رفـــع الحرج عـــن النـــاس، وتيســـير تملكهم 
لسِـــلعٍ مهمـــة تعظـــم حاجتهم إليهـــا كالبيـــوت والســـيارات وغير 

ذلـــك بطريقة شـــرعية.
كثـــرة الأحـــكام والخطـــوات التـــي يتفقان فيهـــا من جهـــة، والتي 

يختلفـــان فيهـــا من جهـــة أخرى.
خفـــاء وجه التفريـــق بين أحـــكام المنتجين في بعض المســـائل التي 

فيها. يختلفان 
وجـــود خـــاف بين المختصيـــن في بعض الفـــروع، والـــذي قد ينتج 
عنـــه قيـــام الفرق الفقهـــي أو الإجرائـــي على بعض الأقـــوال دون 

. بعض

أهداف البحث

التعريف بمنتجَي المرابحة المصرفية والإجارة التمويلية. 
بيان تكييفهما الفقهي، وشروطهما الإجمالية.
حصر الفروق الفقهية والإجرائية بين المنتجَين.

إظهار علل الأحكام المختلفة.
بيان أوجه الاختلاف، وأسباب التفريق بين أحكام المنتجين.

توثيـــق المعلومات، ونســـبتها إلـــى المصادر المعتمـــدة من أبحاث 
وقرارات مجمع الفقه، ومنشـــورات الهيئات الشـــرعية، والمؤلفات 

المختصة. العلمية 
ذكـــر الخـــاف بيـــن المعاصريـــن فـــي المســـائل المشـــهورة، مع 

الاســـتدلال، والترجيـــح. 
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الدراسات السابقة وما يضيفه الباحث
لـــم أقف علـــى مـــن درس موضـــوع الفـــروق الفقهيـــة والإجرائية بين 
منتجَـــي المرابحة المصرفية والإجـــارة التمويلية على الوجـــه الذي قدمته 

البحث. هـــذا  في 
وقد ذكر الباحث د. أحمد بن راشـــد الرحيلي فـــي كتابه » الفروق الفقهية 
فـــي نوازل المعامـــات « عدداً من الفـــروق بين الإجـــارة التمويلية وبيع 
التقســـيط، لكنه لم يســـتوعب الفـــروق الفقهيـــة، فضلًا عـــن الفروق 

الإجرائية؛ إذ لـــم تكن هذه الأخيـــرة موضوع بحثه.
وقد أحســـنت أمانة الهيئة الشـــرعية لبنك البلاد في دليليها الشـــرعيَين 
في فصل المســـائل المشـــتركة بين المنتجين عن المسائل التي يختص 

بهـــا كل واحد منهما، لكن عملهـــم يختلف عن هـــذا البحث من أوجه: 

)1(

أن أكثر تركيزهم كان على الفروق الإجرائية.
أنهم لم يعرضوا المســـائل التي اختلف فيهـــا المنتجان على طريقة 

الفرق. وبيان  المقابلة، 
أنهـــم لم يحيلوا عند ذكـــر الفتاوى – فيما وقفت عليـــه – إلى قرارات 

المجمع والمعايير، ولعل ذلك لطلب التيســـير والاختصار.
أنهم لم يتعرضوا لذكـــر الأقوال المخالفة، ومن قـــال بها، وأدلتها، 

قليلًا.  إلا 
أنهـــم ذكروا عدداً من المســـائل التـــي يتفق فيهـــا المنتجان ضمن 
المســـائل الخاصة بكل واحـــد منهما، ولعل ذلك لنكتـــة رأوها، لكن 

ذلك قـــد لا يكون مناســـباً لبعض القراء.
وهـــذا لا يُنقص من أهميـــة ما ســـطروه، وإنما هي أســـاليب مختلفة، 

لكل واحـــد منها أهدافـــه، ومميزاته.

منهج البحث
)1( انظر: 427/1.

)2( وذلـــك كحكـــم تمويـــل عقارٍ قـــد دفع العميل فيـــه مبلغ حجـــزٍ، أو إثباتِ جدية، أو ســـعياً للوســـيط. انظـــر: الدليل الشـــرعي للتمويل 
.)74-72( العقاري 

)2(
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ســـلكت في هذا البحـــث المنهجَ الاســـتقرائي لحصر الفـــروق الفقهية 
والإجرائيـــة بيـــن منتجَـــي المرابحـــة المصرفيـــة والإجـــارة التمويلية، مع 

المقابلـــة والمقارنـــة بيـــن أحكامهما، متبعـــاً في ذلـــك ما يلي:
التعريف بمنتجَي المرابحة المصرفية والإجارة التمويلية.

ذكر التكييف الفقهي، والشروط الإجمالية لكل منتج.
ذكر الفروق الفقهية والإجرائية بين المنتجين، مع التعليل.

ذكر الخلاف في المسائل التي اشتهر فيها النزاع.
الحـــرص علـــى توثيـــق المعلومـــات، والإحالة إلـــى قـــرارات مجمع 

الفقـــه، والمعاييـــر الشـــرعية، ومنشـــورات الهيئـــات المعتمدة.

خطة البحث

قسمت البحث إلى: تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.
التمهيـــد: ذكرت فيـــه أهميـــة منتجَـــي المرابحـــة المصرفيـــة والإجارة 
التمويليـــة، والحاجـــة إلـــى تمييـــز الأحـــكام التي يتفقـــان فيها مـــن التي 

يختلفـــان فيهـــا، مـــع بيـــان الفرق فيمـــا اختلفـــا فيه.

المبحـــث الأول: التعريـــف بالمرابحـــة المصرفيـــة والإجـــارة التمويليـــة 
الفقهـــي. وتحتـــه خمســـة مطالب: وتكييفهمـــا 

  المطلب الأول: التعريف بالمرابحة الفقهية والمرابحة المصرفية.
  المطلب الثاني: التعريف بالإجارة التشغيلية والإجارة التمويلية.

  المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمرابحة المصرفية.
  المطلب الرابع: التكييف الفقهي للإجارة التمويلية.
  المطلب الخامس: الخلاصة في التكييف الفقهي.

المبحث الثاني: الفروق الفقهية بين المنتجين. وتحته مطلبان:
  المطلب الأول: الفرق الفقهي المتعلق بالعقد.

  المطلب الثاني: الفروق الفقهية المتعلقة بمحل العقد.
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المبحث الثالث: الفروق الإجرائية بين المنتجين. وتحته ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: مرحلة إبرام العقد مع العميل.

  المطلب الثاني: مرحلة سداد الأقساط.
  المطلب الثالث: مرحلة ما بعد سداد الأقساط.

الخاتمـــة: أوردت فيها أهـــم النقاط التـــي تناولتها فـــي البحث، وذكرت 
بعـــض التوصيات.
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المبحـــث الأول: التعريـــف بالمرابحـــة المصرفيـــة والإجـــارة 
التمويليـــة وتكييفهمـــا الفقهـــي

المطلب الأول: التعريف بالمرابحة الفقهية والمرابحة المصرفية

المرابحـــة الفقهيـــة: هـــي بيع ســـلعة بمثل الثمـــن الذي اشـــتراها به 
البائـــع، مع زيـــادة ربـــح معلوم متفـــق عليه.

أما المرابحـــة المصرفية، فهـــي: معاملة تنفذها المؤسســـات المالية 
الإســـامية، تقوم بموجبها ببيع ســـلعة معينة إلى العميل بعد تملكها، 
وذلـــك بالثمـــن الأول مـــع زيادة ربـــح معلوم تتفـــق عليه مـــع العميل، 
ويدفـــع هـــذا الأخيـــر الثمن الإجمالـــي في أجـــل محدد أو على أقســـاط 

محددة.
ومـــن أســـماء المرابحـــة المصرفيـــة: المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء، وبيـــع 

التقســـيط.

المطلب الثاني: التعريف بالإجارة التشغيلية والإجارة التمويلية

الإجارة التشـــغيلية – وهي التـــي يذكرها الفقهـــاء –: هي بذل عوض 
معلـــوم، في منفعـــة معلومـــة مباحة من عيـــن معينـــة، أو موصوفة 

فـــي الذمـــة، أو في عمل معلـــوم، في مـــدة معلومة.
أمـــا الإجـــارة التمويليـــة، فهـــي: طريقـــة تمويليـــة تتكـــون مـــن عدة 
خطـــوات تبدأ بوعـــد من العميل باســـتئجار العيـــن، فيشـــتريه البنك، ثم 
كه  يؤجـــره علـــى العميل لمدة محـــددة. فإذا ســـدد جميع الدفعـــات، ملَّ

البنـــك العيـــن بالبيع بنـــاء على وعـــد ســـابق، أو بالهبة.
ومن أســـماء الإجارة التمويليـــة: الإجارة المنتهية بالتمليـــك، والإجارة مع 

الوعـــد بالتمليك، والإجارة مـــع التمليك اللاحق.
)1( المعايير الشرعية )175(. وانظر أيضاً: الروض المربع )331(، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1505/2(.

)2( انظر: عمليات التمويل الإسلامي )21(، الدليل الشرعي للتمويل العقاري )19(، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للسالوس )600(.
)3( انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )12(.

)4( انظر: الإنصاف للمرداوي )3/6(، شرح المنتهى للبهوتي )241/2(، عمليات التمويل الإسلامي )201(.
)5( انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )22(.
)6( انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )12(.
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المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمرابحة المصرفية

المرابحـــة المصرفيـــة تَجمَـــعُ عقوداً، وهـــي: الوعـــد، وعقد البيـــع، وبيع 
تقســـيط. والنظر هنـــا إلى حكم هيكلهـــا العام، فلا نتطـــرق إلى الخلاف 
فـــي حكـــم الإلزام بالوعـــد، لأن نفـــس الإلزام ليـــس ركناً فيهـــا بحيث لا 

تقـــوم إلا به. 
وقـــد اتفـــق جمهـــور المعاصرين على جـــواز هـــذا العقد كالشـــيخ بكر 
أبو زيد، والدكتـــور علي الســـالوس، والدكتور الصديق الضريـــر، والدكتور 
عبد الســـتار أبـــو غدة، وغيرهـــم كثير. وصدر بجـــوازه قـــرار مجمع الفقه 
الإسلامي، وهيئة المحاســـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 
وعدد من هيئات المؤسســـات الماليـــة كهيئة مصـــرف الراجحي، وبنك 

الكويتي.  التمويـــل  وبيت  البلاد، 

ويدل على ذلك:
- أن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة.

- أن بعـــض الفقهـــاء نصوا على إجـــازة هـــذا العقد، ومن ذلـــك ما جاء 
فـــي كتـــاب الأم: » وإذا أرى الرجـــلُ الرجلَ الســـلعة، فقال: »اشـــتر هذه، 
وأربحك فيها كذا«، فاشـــتراها الرجل، فالشـــراء جائـــز. والذي قال »أربحك 

فيهـــا« بالخيار: إن شـــاء أحـــدث فيها بيعاً، وإن شـــاء تركه «.
- أن القـــول بالجـــواز فيه تيســـير علـــى الناس، والشـــريعة جـــاءت برفع 

 . لحرج ا

الشروط الإجمالية للمرابحة المصرفية
- أن يكـــون البنـــك قـــد مَلَكَ وقبـــضَ العيـــن المعينة قبل إبـــرام العقد 
التمويلـــي مع العميل؛ لئلا يقـــع في بيع ما لا يملك، وربـــح ما لم يضمنه. 
ولا يشـــترط أن يكون البنك قد دفـــع الثمن للبائـــع، ولا أن تكون العين 

قد انتقلت باســـمه.
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- أن لا يكـــون العميـــل مالـــكاً للعين قبل إبـــرام عقد التمويـــل، وإلا كان 
مـــن العينة.

- عـــدم وجـــود غرامة عند تأخر ســـداد أحد الأقســـاط؛ لمـــا يتضمن ذلك 
الربا. من 

)16(

)17(

)1( انظر: شبهات وردود على بيع المرابحة )93(، الدليل الشرعي للتمويل العقاري )19(.
)2( والمـــراد بـــه: أن يعـــد العميـــلُ البنكَ وعـــداً ملزماً بأنه ســـيمضي في عقـــد التمويل بعـــد تملك البنك للســـلعة. وليس المـــراد أن البنك يجبـــر العميل 
له الأضـــرار والخســـائر التي تلحقه في حـــال نكول العميـــل، وهو الفـــرق بين تكلفة الســـلعة وثمن البيـــع للغير، ولا  علـــى المضـــي في العقـــد، وإنما يحمِّ
يشـــمل التعويـــضَ عما يســـمى بالفرصة الضائعـــة. وللبنك أن يأخـــذ إذن مبلغاً مـــن العميل؛ ليطمئـــن على إمكان تعويضـــه، ويقتطع منـــه قدر الضرر 

حـــال النكول. ولا تجـــوز المواعـــدة الملزمة؛ لأنها في حكـــم العقد.
وقـــد أخذت بجـــواز الوعد الملزم مـــن طرف واحد أغلـــب البنوك الإســـامية، وأقرته هيئة المحاســـبة والمراجعـــة، ومجموعة البركـــة المصرفية، وغيرها 
مـــن الهيئـــات. وكذلـــك جوزه مجمـــع الفقه، واعتبـــره ملزماً ديانـــة إلا لعذر، وملزمـــاً قضاء إذا كان معلقاً على ســـبب ودخـــل الموعود فـــي كلفة نتيجة 

ز تحميل العميل الرســـوم الإداريـــة من دراســـة ائتمانية ونحوها.   الوعـــد. ومنعته الهيئة الشـــرعية لبنـــك البلاد، وإن كانـــت تجوِّ
انظـــر: الدليـــل الفقهي للمرابحـــة لمجموعة البركـــة )7، 12، 20(، المعاييـــر الشـــرعية )160، 162، 165، 187(، عمليات التمويـــل الإســـامي )43، 44، 48، 205، 206(، 
المعاييـــر الشـــرعية )162، 187(، الدليل الفقهـــي للإجارة  لمجموعة البركة )4، 20(، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســـامي )146(، الدليل الشـــرعي للتمويل 

الشـــخصي )36، 40(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقاري )29(.
)3( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )965/2/5(.
)4( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )1059/2/5(.
)5( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )991/2/5(.
)6( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )1211/2/5(.

)7( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )1599/2/5(، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي )145(.
)8( انظر: المعايير الشرعية )155(.

)9( انظر: قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي )69/1(.
)10( انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي )25(، الدليل الشرعي للتمويل العقاري )17(.

)11( انظر: فتاوى هيئة بيت التمويل الكويتي )16(.
)12( انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء لعفانة )28(.

)13( انظر: الأم )39/3(.
)14( انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء لعفانة )36(.

)15( ومـــن ذلك إفراغ العقار باســـمه؛ لأن الملكيـــة تنتقل بالعقد – أي: بالإيجاب والقبول –، والتســـجيل إجـــراء قانوني للتوثيق. وقد يكـــون القبض حقيقياً 
بالأصالـــة أو الوكالـــة في مخازن البنـــك أو بعزل المبيع عنـــد البائع. وقد يكون حكميـــاً، والذي يتمثل في تمكين المشـــتري من التصرف في المبيع، ســـواء 

بمســـتندات الشـــحن لبضاعة الســـوق الخارجية، أو تعيين الســـيارة برقم الهيكل أو غير ذلك؛ لأن القبض الحكمـــي كافٍ في التصرف. 
أمـــا الأعيـــان الموصوفة، فلا يُلـــزم البنك فيها بتملك الســـلعة قبـــل أن يعقد مع العميل، بشـــرط أن يكون الوصـــف منضبطاً. وهذا أكثـــر ما يكون في 

الســـيارات الجديـــدة، وبعض العقارات المبيعة على الخارطة ونحوها. أما الســـيارات المســـتعملة، وعمـــوم العقارات، فإنما تكـــون معينة، لا موصوفة. 
انظـــر: الدليل الشـــرعي للتمويـــل الشـــخصي )26-28، 59، 70، 79، 93-95(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )20، 22، 41، 42، 56، 57، 74(، المعايير الشـــرعية 
)163، 164، 188(، عمليـــات التمويـــل الإســـامي )66، 69، 70، 214(، فتاوى هيئة بيت التمويل الكويتـــي )16، 23(، الدليل الفقهي للمرابحـــة لمجموعة البركة )10، 
12(، الدليـــل الفقهي للإجـــارة لمجموعة البركة )12، 20، 21(، قرارات الهيئة الشـــرعية بمصـــرف الراجحي )60/1، 61(، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســـامي 

)145، 172(، مجلة مجمع الفقه الإســـامي )1599/2/5(.
)16( انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )20(، الدليل الفقهي للمرابحة لمجموعة البركة )4، 9(. 

)17( انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )20، 42، 60(، عمليات التمويل الإسلامي )93(.
وهـــذه مســـألة مشـــتركة بين عقـــدي المرابحة المصرفيـــة والإجـــارة التمويلية، فلن أبســـط فيها القول؛ لأنها ليســـت مـــن صلب البحث، لكن يحســـن 
التنبيـــه على الخلاف القوي في مســـألة اشـــتراط غرامة تُدفع لجهـــة خيرية عند تأخر العميل عن الســـداد؛ فقد أجـــازت ذلك هيئة المحاســـبة والمراجعة، 
ومجموعـــة البركـــة المصرفية. ومما اســـتندوا إليه: أنـــه التزام بالتبرع، وهـــو يهدف للضغط علـــى المدين المماطـــل. وممن منع ذلك: هيئـــة بنك البلاد. 

ويُرجـــع في تحرير المســـألة إلى كتـــاب » المماطلة فـــي الديون « للدكتور ســـلمان الدخيل.
انظـــر: المعايير الشـــرعية )167، 180، 193، 205(، الدليل الفقهي للإجارة لمجموعة البركـــة )9(، الدليل الفقهي للمرابحة لمجموعة البركة )15(، الدليل الشـــرعي 

للتمويل الشـــخصي )44(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقاري )60، 77(، المماطلة في الديون )512(، عمليات التمويل الإســـامي )94(.
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المطلب الرابع: التكييف الفقهي للإجارة التمويلية

ذكر المعاصـــرون للإجارة التمويلية صـــوراً كثيرة، ثم اختلفـــوا في تكييف 
وحكم كل صورة منها. ولا يســـع هـــذا البحث المختصر لبســـط الخلاف 
في كل صـــورة مـــع الاســـتدلال والترجيـــح. وخلاصة الـــكلام في ذلك 
هو جـــواز الإجارة التمويليـــة التي يصاغ العقـــد فيها على أنـــه عقد إجارة 
لمـــدة محددة وأقســـاط معينة، ويحصـــل تمليك العين بعـــد ذلك بأحد 

التالية:  الطرق 
      أن يقتـــرن عقـــد الإجـــارة بوعـــد بالبيع، ويُبـــرم عقد البيع بعد ســـداد 

الإجارة.  أقســـاط 
      أو: يقتـــرن عقـــد الإجـــارة بوعد بالهبـــة، ويُبرم عقد الهبة بعد ســـداد 

الإجارة.  أقساط 
      أو: ينصـــوا فـــي عقـــد الإجـــارة علـــى هبـــة العين للمســـتأجر بشـــرط 
اســـتكمال ســـداد أقســـاط الإجارة، فتكون هبـــة معلقة على الشـــرط 
المذكـــور، ويصبـــح المســـتأجر مالـــكاً للعيـــن تلقائيـــاً، أي: بمجرد ســـداد 
القســـط الأخيـــر، دون حاجة إلى إبـــرام عقد جديـــد. أما تعليـــق البيع على 

شـــرط ســـداد الأقســـاط، فلا يصح.

وقد نص علـــى جواز هـــذه الصور الثـــاث: مجمع الفقه الإســـامي 
الدولي، وهيئة المحاســـبة والمراجعة للمؤسســـات المالية الإســـامية، 
ومجموعـــة البركـــة المصرفيـــة، وهيئة بنـــك البلاد. وكذلـــك نصت على 
جواز الإجـــارة التمويليـــة: هيئة بيـــت التمويـــل الكويتـــي، وهيئة مصرف 

الراجحي.
ويدل على ذلك:

)1( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )306/1/3، 365/1/12، 698، 699(.
)2( انظر: المعايير الشرعية )195(.

)3( انظر: الدليل الفقهي للإجارة لمجموعة البركة )21(.
)4( انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي )27، 28(.

)5( انظر: فتاوى هيئة بيت التمويل الكويتي )23(.
)6( انظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي )164/1(.
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م. أن الأصل في العقود الإباحة والحل، حتى يَرِد الحاظرُ والمحرِّ
م، أو  أنـــه يجوز اجتمـــاع عقدين في عقد ما لـــم يقترن الاجتمـــاع بمحرَّ

يـــؤول إلى محرم.
أن الوعـــد بالتمليك لا يؤثر فـــي صحة العقد ولـــو كان الوعد مصاحباً 

لـــه؛ لأن الوعد ليـــس عقداً حتى يقـــال بوجود عقدين.
أن عقـــد الإجارة في حقيقة الأمر مســـتقل بنفســـه، وقـــد توافرت 
شـــروطه وأركانـــه، وانتفـــت موانعـــه، وترتبت آثـــاره، ثـــم يأتي عقد 

تمليـــك مســـتقل: فليس هنـــاك ما يمنـــع صحته.
ـــل، فيقبل تبرعـــه على الصورة التـــي أرادها ما دام  أن المتبـــرع متفضِّ

لا يحل حرامـــاً، ولا يحرم حلالًا.
أن اشـــتراط عقـــد الهبة فـــي عقد الإجارة شـــرط صحيـــح، ولا دليل 

علـــى منعه.
أن في تجويز الصـــور المذكورة مســـاعدةً ذوي الدخل المحدود على 

الحصول على حاجاتهم الأساســـية.
الشروط الإجمالية للإجارة التمويلية

أن تكـــون العين مما يمكن الانتفـــاع بها مع بقاء عينهـــا، وأن تكون 
المنفعة مباحة شـــرعاً، وغيـــر ذلك مما يذكره الفقهاء في شـــروط 

الإجارة.
أن يكـــون البنك قد ملـــك وقبض العيـــن المعينة قبل إبـــرام العقد 

التمويلي مـــع العميل. 
أن يكـــون عقدَا الإجـــارة والتمليك مســـتقلين كل منهمـــا عن الآخر 

 . ناً زما
أن تكـــون الإجارة فعلية تطبـــق عليها أحكامها طـــوال مدة الإجارة، 

ثم أحـــكام البيع أو الهبة عنـــد تملك العين.
تحديد مـــدة الإجارة، ومبلغ كل قســـط من أقســـاطها. ويجوز ربط 

الأجرة بمؤشـــر متغير منضبط، كما ســـيأتي إن شاء الله.
أن يكـــون ضمان العيـــن المؤجرة، وتأمينهـــا – إن وُجـــد –، وصيانتها 
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الأساسية )أي: غير التشـــغيلية( على المالك المؤجر )وهو: المؤسسة 
الممولة(، لا على المســـتأجر )وهـــو: العميل(، طوال مـــدة الإجارة.

عـــدم وجود غرامة عند تأخر ســـداد أحد الأقســـاط؛ لمـــا يتضمن ذلك 
من الربـــا. لكن يجـــوز للبنك أن يحمـــل العميل مصروفـــات التقاضي 

والتحصيل الفعليـــة، دون زيادة.

)1( انظر: صكوك الإجارة )273(.
)2( انظر: صكوك الإجارة )273(.

)3( انظر: الإيجار مع الوعد بالتمليك ما له وما عليه )55(.
)4( انظر: الإيجار مع الوعد بالتمليك ما له وما عليه )55(.

)5( انظر: مجلة مجمع الفقه )2642/4/5(.
)6( انظر: صكوك الإجارة )273(.

وقـــد أجـــاز تعليـــق الهبة بالشـــرط: المالكيةُ، وبعـــضُ الحنفيـــة، وبعض الحنابلة، وهو اختيار شـــيخ الإســـام ابـــن تيمية – كمـــا نقله عنه 
المـــرداوي –، وتلميـــذه ابـــن القيـــم. وقد نص علـــى منع تعليـــق البيع على شـــرط: مجمع الفقـــه الإســـامي الدولي، وهيئة المحاســـبة 

والمراجعـــة، ومجموعـــة البركـــة المصرفية، وهو ظاهـــر كلام غيرهم.
انظـــر: رد المحتار )710/5(، حاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الكبيـــر )117/4(، الإنصاف للمـــرداوي )133/7، 155/8(، إغاثة اللهفـــان من مصايد 
الشـــيطان )16/2، 17(، الدليل الفقهـــي للإجارة لمجموعة البركة )23(، المعايير الشـــرعية )196(، مجلة مجمع الفقه الإســـامي )698/1/12(، 

عمليات التمويل الإســـامي )208، 238، 241(.
)7( انظر: مجلة مجمع الفقه )2693/4/5(. 

)8( انظر: المعايير الشرعية )190(، دليل الطالب لنيل المطالب )280(، عمليات التمويل الإسلامي )201، 255(.
)9( انظـــر: الدليـــل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )95(، الدليل الشـــرعي للتمويـــل العقـــاري )23، 74(، الدليل الفقهي للإجـــارة لمجموعة 

البركـــة )20، 21(، فتـــاوى هيئة بيـــت التمويل الكويتـــي )23(، المعايير الشـــرعية )188(.
)10( انظـــر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســـامي )349(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقاري )23(، الدليـــل الفقهي للإجارة لمجموعة 

البركة )22(، فتاوى هيئـــة بيت التمويل الكويتي )23(، عمليات التمويل الإســـامي )238(.
)11( انظـــر: قـــرارات وتوصيـــات مجمـــع الفقـــه الإســـامي )349(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )23(، فتـــاوى هيئة بيـــت التمويل 

الكويتـــي )23(، قـــرارات الهيئة الشـــرعية بمصـــرف الراجحـــي )164/1(، المعايير الشـــرعية )196(، عمليـــات التمويل الإســـامي )207(.
)12( انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )23(، المعايير الشرعية )191، 192(.

)13( وللبنـــك أن يراعـــي تكاليـــف التأميـــن عند احتســـاب الأجـــرة. انظر: قـــرارات وتوصيات مجمـــع الفقـــه الإســـامي )66، 349(، الدليل 
الشـــرعي للتمويـــل العقـــاري )23(، قـــرارات الهيئة الشـــرعية بمصـــرف الراجحـــي )164/1(، المعايير الشـــرعية )191، 193(.

)14( وتقـــدم الـــكلام عـــن الخلاف في فـــرض غرامـــةٍ تُصرف إلى جهـــة خيرية. انظـــر: الدليل الشـــرعي للتمويـــل الشـــخصي )46(، الدليل 
الشـــرعي للتمويـــل العقـــاري )42، 77(، الدليـــل الفقهي للمرابحـــة لمجموعة البركـــة )15(، المعايير الشـــرعية )193(.

المطلب الخامس: الخلاصة في التكييف الفقهي

عامـــة الأحـــكام التـــي ســـتأتي في هـــذا البحـــث مبنيـــة على الفـــرق في 
التكييـــف الفقهي بيـــن المرابحـــة المصرفيـــة والإجـــارة التمويلية، وهو 

: ر ختصا با
]فرق فقهي[ التكييف الفقهي

فـــي المرابحـــة المصرفية: هي بيـــع مرابحة مـــع تأجيل الثمـــن أو بعضه، 
فتترتـــب عليها أحكام البيـــع، وتخبير الثمـــن، والديـــون، وغير ذلك.

فـــي الإجـــارة التمويلية: هي عقـــد إجـــارة، فتترتب عليهـــا أحكامها خلال 

)13(

)14(
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جميـــع مـــدة التأجير، ثـــم يحصل التمليـــك بناء علـــى وعد بالبيـــع، أو وعد 
بهبـــة – ويكونان بإبرام عقد مســـتقل بعد انتهاء مـــدة التأجير –، أو بهبة 
معلقـــة على ســـداد جميع الأقســـاط، ولا تســـتوجب إبرام عقـــد جديد 

 . حينئذ

المبحث الثاني: الفروق الفقهية بين المنتجين

بنـــاء على ما ســـبق مـــن الفرق بيـــن تكييـــف المنتجين، نذكر مـــا يلي من 
بينهما:  الفقهية  الفـــروق 

المطلب الأول: الفرق الفقهي المتعلق بالعقد

]فرق فقهي[ إضافة العقد إلى المستقبل
في المرابحة المصرفية: لا يصح ذلك؛ لأن البيع لا يقبل الإضافة.

في الإجـــارة التمويليـــة: يصح ذلك، ســـواء في إجـــارة العيـــن المعينة أو 
الموصوفـــة، ويذكـــر إذن في العقـــد ابتداء المـــدة وانتهاءها.

المطلب الثاني: الفروق الفقهية المتعلقة بمحل العقد

]فرق فقهي[ محل العقد
فـــي المرابحـــة المصرفية: محـــل العقد هو عيـــن الســـلعة ومنفعتها؛ 

لأنهـــا بيع.
فـــي الإجـــارة التمويليـــة: محل العقـــد – إلى وقـــت تمليك العيـــن – هو 

منفعـــة العيـــن؛ لأنه قبـــل التمليكِ عقـــدُ إجارة.
)1( ولا يُســـتغرب وجـــود بعض الفـــروق التي يصلـــح أن تصنف على أنهـــا فرق فقهـــي أو إجرائي؛ لقـــوة العلاقة بين الأحـــكام الفقهية 
والخطـــوات الإجرائيـــة، بـــل إن الخطـــوات الإجرائية بنيـــت على التكييـــف الفقهي. وإنما ســـرت فـــي التفريق بينهمـــا على اعتبـــار الفرق 

الفقهـــي: مـــا كان متعلقـــاً بأصل عقـــدَي المرابحة الإجـــارة، ومـــا زاد على ذلك فجعلتـــه من الفـــروق الإجرائية. 
)2( انظر: الدليل الفقهي للإجارة لمجموعة البركة )7(.

)3( انظر: كشاف القناع )6/4(، الدليل الفقهي للإجارة لمجموعة البركة )7(.
)4( انظر: قرار هيئة كبار العلماء )رقم 198(.

)5( انظر: كشـــاف القنـــاع )546/3(، قرار هيئة كبار العلماء )رقم 198(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقاري )74(، عمليات التمويل الإســـامي 
.)201(
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]فرق فقهي[ تخبير البنك العميلَ بثمن شراء العين
في المرابحـــة المصرفية: لا بد أن يكون الثمـــن الأصلي والربح معلومَين 
لـــدى العميـــل، ولا يكفـــي الثمـــن الإجمالـــي؛ لأن المرابحـــة بيـــعٌ بالثمن 

زيادة. مـــع  الأصلي 
في الإجارة التمويلية: لا يشترط ذلك؛ لأنها ليست من عقود الأمانة. 

]فرق فقهي[ كون العين محل العقد أسهماً مباحة التداول
فـــي المرابحة المصرفية: يجوز ذلـــك؛ لأنها بيع، وبيع الأســـهم مباح في 

الأصل
في الإجـــارة التمويلية: لا يجوز إجارة الأســـهم؛ لأنها ليســـت لها منفعة 
مشـــروعة يقع التعاقد عليهـــا، ولمنافاة تنفيذ الإجارة على ســـهم دون 

آخر لمبدأ خلط أموال الشـــركة.

]فرق فقهي[ ملك العين
فـــي المرابحة المصرفية: ينتقل ملـــك العين للعميل بالعقـــد؛ لأنها بيع، 

ولا يضر إذن بقاء الســـلعة باســـم البنك إن كانت رهنـــاً على الثمن.
في الإجـــارة التمويليـــة: البنك هـــو المالك للعيـــن؛ لأنه عقد إجـــارة، ولا 
تنتقل العيـــن إلى ملك العميـــل إلا بالتمليك الذي يكون بعد اســـتكمال 

الإجارة.  دفعات 

]فرق فقهي[ ضمان العين
فـــي المرابحـــة المصرفيـــة: ضمـــان العيـــن على العميـــل؛ لأنـــه المالك 

)1(
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)1( انظـــر: الإنصـــاف للمـــرداوي )438/4، 445(، شـــرح المنتهى للبهوتـــي )52/2(، المعاييـــر الشـــرعية )166، 179(، الدليل الفقهـــي للمرابحة 
لمجموعـــة البركـــة )13(، عمليات التمويل الإســـامي )80(.

)2( انظـــر: عمليات التمويل الإســـامي )37، 252(، الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )53(، الدليل الفقهي للمرابحـــة لمجموعة البركة 
.)6(

)3( انظر: الدليل الفقهي للإجارة لمجموعة البركة )4(، عمليات التمويل الإسلامي )252(، المعايير الشرعية )443(.
)4( انظـــر: دليـــل الطالـــب لنيل المطالـــب )232(، قرار هيئـــة كبار العلمـــاء )رقم 198(، الدليـــل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )25(، الفروق 

الفقهية فـــي نوازل المعامـــات )427/1(.
)5( انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي )31(، الدليل الشرعي للتمويل العقاري )19، 25(.
)6( انظر: قرار هيئة كبار العلماء )رقم 198(، الفروق الفقهية في نوازل المعاملات )427/1(.

)7( انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي )28(، الدليل الشرعي للتمويل العقاري )25(.
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ضمان. يـــد  فيده  للعيـــن، 
فـــي الإجـــارة التمويلية: ضمـــان العين علـــى البنك طوال مـــدة الإجارة؛ 
ـــر هـــو المالك للعين، ولا ضمـــان على المســـتأجر إلا بالتعدي  لأن المؤجِّ
أو التفريـــط؛ لأن يده يد أمانة. ولا يجوز اشـــتراط ضمانـــه للعين مطلقا؛ً 

العقد. مقتضـــى  ينافي  لأنه 

]فرق فقهي[ تعطل منفعة العين
فـــي المرابحـــة المصرفيـــة: إذا تعطلت منفعـــة العين، اســـتمر العميل 

في الســـداد؛ لأنـــه المالـــك للعين، وعليـــه ضمانها.
في الإجـــارة التمويلية: إذا تعطلـــت منفعة العين، انفســـخ عقد الإجارة، 
ولم يســـتحق البنـــك الأجرة مقابل تلـــك المدة إذا كان تعطـــل المنفعة 
بســـبب لا يرجع إلى العميل. لكن إذا كانت الإجـــارة موصوفة في الذمة، 
فعلى المالك تقديـــم عين بديلة مماثلة للتي هلكت، ولا ينفســـخ العقد 

إذن، لكنه ينفســـخ إن تعذر البديل. 

]فـــرق فقهـــي[ تصـــرف العميـــل في العيـــن بالبيـــع ونحـــوه )أي: 
تســـييل العيـــن مـــن قِبَـــل العميل(

فـــي المرابحـــة المصرفية: لـــه ذلك؛ لأنـــه المالـــك للعيـــن، إلا أن تكون 
مرهونـــة لدى البنـــك، فلا يصـــح أن يبيعهـــا إذن.

فـــي الإجارة التمويليـــة: ليس له ذلك؛ لأنـــه لا يملكها، وإنمـــا المالك هو 
لبنك. ا

.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1( انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي )28(، قرار هيئة كبار العلماء )رقم 198(، الفروق الفقهية في نوازل المعاملات )427/1(.
والمـــراد: بعـــد بيعها للعميل وتســـلمه إياهـــا، وإلا فلا بـــد أن تدخل في ضمـــان البنك قبل ذلـــك، ولو للحظات؛ ليســـتحق الربـــح. انظر: 

الدليـــل الفقهـــي للإجارة لمجموعـــة البركة )11(، عمليـــات التمويل الإســـامي )69، 74(. وانظر أيضـــاً: المعايير الشـــرعية )162، 164(.
)2( انظر: دليل الطالب لنيل المطالب )287(، كشـــاف القناع )27/4(، الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )28، 31(، قـــرار هيئة كبار العلماء 
)رقـــم 198(، قرارات الهيئة الشـــرعية بمصرف الراجحـــي )164/1(، الفـــروق الفقهية في نوازل المعامـــات )427/1(، المعايير الشـــرعية )191، 

193(، عمليات التمويل الإســـامي )205، 207(.
)3( انظر: دليل الطالب لنيل المطالب )287(، الدليل الفقهي للإجارة لمجموعة البركة )9(، عمليات التمويل الإسلامي )205(.

)4( انظـــر: الدليـــل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )100(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )80(، المعايير الشـــرعية )194(، عمليـــات التمويل 
.)261( الإسلامي 

)5( انظر: الإنصاف )154/5(، الروض المربع )366(.
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المبحث الثالث: الفروق الإجرائية بين المنتجين

المطلب الأول: إبرام العقد مع العميل

]فـــرق إجرائي[ اشـــتراط البنك البـــراءة من العيـــوب الخفية التي لا 
يعلمها

فـــي المرابحة المصرفية: يجـــوز ذلك؛ لأنه حق للعميل، فيحـــق له التنازل 
عنـــه. ويجـــوز تحديد مـــدة تُخلـــى بعدها مســـؤولية البنك مـــن العيوب 

 . لخفية ا
في الإجـــارة التمويليـــة: لا يجوز أن يشـــترط البنـــك البراءة مـــن العيوب 
التـــي تخل بالانتفاع؛ لأن البنـــك التزم بتقديم المنفعـــة خالية من العيوب 
طـــوال مـــدة الإجارة، وليـــس له التبـــرؤ من هـــذه المســـؤولية، ولا أن 

يتنـــازل له المســـتأجر عنها. 
وإنما افترقـــت الإجارة عن البيع في هـــذا الفرع؛ لكون المبيع يُســـتوفى 
دفعـــة واحـــدة، بخـــاف المنفعة فـــي الإجارة، فإنهـــا تتجدد مـــع مرور 

الوقـــت، ويطالـــب المؤجر بتوفيـــر المنفعة طيلة تلـــك المدة.

]فرق إجرائي[ التأمين والصيانة الأساسية للعين
في المرابحة المصرفيـــة: التأمين والصيانة الأساســـية على العميل؛ لأنه 
المالك للعيـــن. ويجوز أن يشـــترط البنك على العميـــل التأمين والصيانة 
الأساســـية في حـــال كانت العيـــن مرهونـــة؛ لأن هذا مـــن الاطمئنان 

على ســـامة الرهن.
)1( انظر في تفصيل خطوات إجراءات المنتجين: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )19، 21(، عمليات التمويل الإسلامي )25(.

)2( انظـــر: الدليل الشـــرعي للتمويل العقاري )59(، الدليـــل الفقهي للمرابحة لمجموعـــة البركة )13(، المعايير الشـــرعية )166، 180(، عمليات 
.)259  ،91( الإسلامي  التمويل 

)3( والمـــراد: العيـــب الـــذي يُنقص المنفعة المقصـــودة، وتتفاوت به الأجـــرة. أما العيب اليســـير دون ذلك، فهو غير مؤثـــر، ولا يثبت به 
الفسخ.  حق 

انظر: الدليل الشـــرعي للتمويـــل العقاري )76(، الدليـــل الفقهي للإجـــارة لمجموعة البركـــة )8(، المعايير الشـــرعية )191(، عمليات التمويل 
الإســـامي )258، 259(، قـــرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســـامي )66(.

)4( وهي التي يتوقف عليها بقاء العين بحسب العرف. انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )77(.
)5( انظـــر: الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )81(، الدليل الشـــرعي للتمويـــل العقاري )60(، الدليـــل الفقهي للمرابحـــة لمجموعة البركة 

 .)16(
والمـــراد بالإطلاق هنـــا أيضاً: بعد بيـــع العين للعميـــل، وإلا فالتأمين قبل ذلك علـــى البنك؛ لأنهـــا مصاريف تتبع ملكية العيـــن، وله بعد 
ذلـــك إضافتهـــا إلى تكلفـــة المبيع. انظر: الدليـــل الفقهي للإجـــارة لمجموعة البركـــة )11(، المعايير الشـــرعية )165، 179(، عمليـــات التمويل 

.)74( الإسلامي 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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فـــي الإجـــارة التمويليـــة: التأميـــن والصيانة الأساســـية علـــى البنك؛ لأنه 
المالـــك للعين، فيكون الضمـــان عليه. وهو مطالـــب بتقديم أصل قائم 
وصالـــح للاســـتفادة منه طيلة مدة الإجـــارة. ولا يجوز أن يشـــترط ذلك 

علـــى العميـــل، لكن يجـــوز أن يوكله في إبـــرام العقديـــن نيابة عنه. 
أمـــا الصيانـــة الدورية - أي: التشـــغيلية –، فـــا مانع من تحميـــل العميل 
إياهـــا؛ لأنها معلومـــة في العادة نوعـــاً وقدراً مما ينفـــي الجهالة والغرر 

الفاحشين.

]فرق إجرائي[ رهن العين محل العقد لضمان حق البنك
فـــي المرابحـــة المصرفية: يصـــح ذلك؛ لأن رهـــن المبيع علـــى ثمنه جائز 
بشـــروط يذكرهـــا الفقهاء، وهـــو من الشـــروط الموثقـــة للعقد، ولا 

تخالـــف مقتضاه، وإنمـــا تؤكده. 
فـــي الإجارة التمويليـــة: لا يصح أن يرهن العميلُ العينَ ليســـتوفي البنك 
حقـــه مـــن ثمنها في حـــال تعثره عـــن الســـداد؛ لأن البنك هـــو المالك 

. لها

]فرق إجرائي[ أثر العقد على قائمة المركز المالي للعميل
في المرابحـــة المصرفية: تظهـــر العين في أصول العميـــل؛ لأنها ملك 

. له
فـــي الإجـــارة التمويليـــة: لا تظهر العين فـــي أصوله؛ لأنها ليســـت ملكاً 

. له

]فـــرق إجرائي[ كـــون المتمـــول هو المالـــك للعين – ولو ســـجلها 
صورياً باســـم غيـــره كزوجتـــه – أو وكيله:

) ( وهي التي يحتاجها العقار لاستمرار منفعته بحسب العرف كإصلاح أجهزة الإضاءة. انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )77(.
) ( انظـــر: الدليـــل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )28، 96، 97(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )77(، الدليل الفقهي للإجـــارة لمجموعة 

البركـــة )14-16(، قـــرارات الهيئة الشـــرعية بمصرف الراجحـــي )164/1(، المعايير الشـــرعية )191(، عمليات التمويل الإســـامي )207، 260(.
) ( انظـــر: الـــروض المربع )366(، كشـــاف القناع )327/3(، شـــرح المنتهـــى للبهوتي )104/2(، الدليـــل الفقهي للمرابحـــة لمجموعة البركة 

)16(، قـــرارات وتوصيات مجمـــع الفقه الإســـامي )168(، المعايير الشـــرعية )167(، عمليات التمويل الإســـامي )92(.
) ( انظر: عمليات التمويل الإسلامي )202(.

)1(

)2(

)3(

)4(



49

فـــي المرابحة المصرفيـــة: لا يصح؛ لأنه عكس العينـــة المحرمة، والوكيل 
كالأصيـــل في ذلك.

فـــي الإجـــارة التمويلية: اختلـــف العلماء في جـــواز إجارة العيـــن لمالكها، 
بحيـــث يبيعها علـــى البنك، ثم يســـتأجرها منه إجـــارة منتهيـــة بالتمليك. 

القـــول الأول: جواز ذلك. وبـــه قالت هيئة المحاســـبة والمراقبة، وهيئة 
بيـــت التمويل الكويتي، وهيئة مصـــرف الراجحي، والهيئة الشـــرعية لبنك 

البـــاد، ومجموعة البركة. 
القول الثانـــي: لا يجوز؛ لأنه مـــن العينة المحرمة. وبه صـــدر قرار مجمع 

الإسلامي. الفقه 
ولعـــل الراجح هو القـــول الأول؛ لأن ضابط العينـــة لا ينطبق على هذه 
العمليـــة؛ إذ هي بيع ســـلعة، ثم اســـتئجارها، وليســـت بيع ســـلعة بثمن 

حـــال، ثم شـــراؤها من نفس الشـــخص بثمن آجـــل أعلى. 
وقد أحاطهـــا عدد من الهيئـــات – كهيئة المحاســـبة والمراجعة، وهيئة 
بنك البلاد – بشـــروط تُبعد عنها شـــبهة العينة مثل ألا تُشـــترط الإجارة 
في عقـــد البيع، وأن يحصـــل التمليك فـــي الإجارة التمويليـــة بعد مضي 
مـــدة تتغير فيها عادة صفة العيـــن أو قيمتها، مما يجعلهـــا بمثابة عين 

. أخرى 

]فرق إجرائـــي[ كون العين قد اشـــتراها العميل من البائع ســـواء 
بتوقيـــع عقد أو دفعة مقدمـــة أو دفع عربون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1( عكـــس العينة: هو شـــراء ســـلعة بثمن حال، ثـــم بيعها لمن اشـــتراها منه بثمن مؤجل أعلى مـــن الثمن الأول. انظر: الدليل الشـــرعي 
.)49( العقاري  للتمويل 

)2( ولا حـــرج مـــن إجـــراء المرابحة بســـلعة مملوكة لزوجـــة العميل أو قريبـــه أو صديقـــه إذا انتفت المواطـــأة والصوريـــة؛ لأن ذممهم 
منفصلـــة. انظر: عمليـــات التمويل الإســـامي )40-42(، الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )68، 69(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقاري 

)20، 49-51(، الدليـــل الفقهـــي للمرابحـــة لمجموعة البركـــة )4، 5، 9(، المعايير الشـــرعية )160، 176(.
)3( انظـــر: عمليـــات التمويل الإســـامي )224، 225(، فتاوى هيئة بيـــت التمويل الكويتـــي )27(، قرارات الهيئة الشـــرعية بمصرف الراجحي 
)69/1(، المعاييـــر الشـــرعية )188، 195(، الدليـــل الشـــرعي للتمويـــل الشـــخصي )87، 88(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )69، 70(، الدليل 

الفقهـــي للإجارة لمجموعـــة البركة )4(.
)4( انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي )645(.

)5( انظـــر: عمليات التمويل الإســـامي )224، 225(، المعايير الشـــرعية )188، 195، 206(، الدليل الفقهي للإجـــارة لمجموعة البركة )4(، الدليل 
الشـــرعي للتمويل الشخصي )87، 88(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقاري )69، 70(.

)6( العربـــون: هـــو جزء مدفـــوع من الثمن في عقد شـــراء، يكون للمشـــتري فيـــه الخيار مـــدة معلومة بيـــن أمرين: إما إمضـــاء العقد، 
مه. وهو غير مســـترد. انظر: الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي  ويدفـــع باقـــي الثمن، وإما العـــدول عنه، ويســـتحق إذن البائع ما تســـلَّ

)32(، الدليل الشـــرعي للتمويـــل العقاري )52(.

)6(
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في المرابحـــة المصرفية: لا يجوز؛ لأن الســـلعة أصبحت ملكاً للمشـــتري 
بالإيجـــاب والقبـــول، ولو لـــم يدفـــع العميل شـــيئاً من الثمـــن. وكذلك 
ينتقـــل الملـــك بدفـــع العربون، رغـــم بقاء الخيـــار للعميـــل. فتكون من 

كســـابقتها. العينة،  عكس 
في الإجـــارة التمويلية: يجـــوز ذلك على مـــا رجحناه، وتقـــدم ذكر الخلاف 

المسألة. في 

]فرق إجرائي[ تمويل عين يملك العميل بعضها
فـــي المرابحـــة المصرفية: يجـــوز ذلـــك إن كان على ســـبيل التبعية؛ لأنه 
يجـــوز تبعاً ما لا يجوز اســـتقلالًا. وحددت هيئة بنك البـــاد ذلك بالنصف، 
فـــإن ملك أقـــل مـــن النصف جـــاز، وإلا لـــم يجز. أمـــا مجموعـــة البركة، 
فحددتهـــا بالثلث. وهـــذه التحديـــدات للقليـــل والكثير، أو لِمـــا يصلح أن 
يكـــون تابعاً أو لا: محل اجتهـــاد، ونظر، ويصعب القطـــع برجحان أحدها.
فـــي الإجـــارة التمويلية: يجوز ذلـــك. وقد مشـــت هيئة بنـــك البلاد على 
قواعدهـــا الســـابقة فـــي أنـــه إن كان يملـــك أقـــل مـــن النصـــف: فإنه 
يجوز بلا إشـــكال. وإن ملـــك النصف فأقـــل: فيجوزونه بالشـــروط التي 

وضعوهـــا لإجـــارة العين لمـــن باعها.

]فرق إجرائي[ تكييف الأقساط المدفوعة
في المرابحة المصرفية: سداد الثمن المؤجل؛ لأنها بيع.

فـــي الإجـــارة التمويليـــة: أجـــرة، وهـــي فـــي العـــادة أعلـــى مـــن الأجرة 

)1( انظر: عمليات التمويل الإســـامي )39(، الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )72-74(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )20، 53-51(، 
الدليـــل الفقهي للمرابحـــة لمجموعة البركة )6، 9(، المعايير الشـــرعية )176(.

والحـــل: فســـخ العقد الذي بيـــن البائـــع والعميل فســـخاً حقيقياً لا صوريـــاً، ثم إبـــرام عقد التمويـــل. انظر: المعاييـــر الشـــرعية )160، 176(، 
عمليـــات التمويـــل الإســـامي )39(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )51، 52(، الدليـــل الفقهـــي للمرابحة لمجموعـــة البركة )6(. 

)2( انظر: المعايير الشرعية )195(، الدليل الشرعي للتمويل الشخصي )89(، الدليل الشرعي للتمويل العقاري )71، 72(.
)3( انظـــر: الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )69(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )50(، الدليل الفقهي للمرابحـــة لمجموعة البركة 

.)5(
وأســـلم منـــه: أن يدفـــع العميل ما يقابـــل حصته من العقـــار نقداً حـــالًا، ويكون التأجيل مـــن البنك فـــي الحصة التـــي لا يملكها العميل 

فقط. انظر: الدليل الشـــرعي للتمويـــل العقاري )50(.
)4( انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )71(.

)5( انظر: المعايير الشرعية )167(.
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التشـــغيلية؛ لكونهـــا تؤول إلـــى تمليك العيـــن، ولا بأس بذلـــك؛ لأنهما 
اتفقَـــا علـــى قدرها.

]فرق إجرائي[ ثبوت المديونية في ذمة العميل
في المرابحـــة المصرفية: يثبت فـــي ذمة العميل جميـــع الثمن مع الربح 
المحـــدد المتفق عليـــه من حيـــن العقـــد؛ لأن المرابحة بيـــع، فيتم فيها 

التمليـــك والتملك فـــوراً، أي: بمجرد العقد. 
فـــي الإجارة التمويليـــة: لا تثبت جميع الأجـــرة ديناً في ذمـــة العميل من 
حيـــن العقـــد، وإنمـــا الثابت في ذمتـــه في وقـــتٍ ما خلال مـــدة الإجارة 
هـــو أجـــرة الفترة الســـابقة، دون اللاحقـــة؛ لأن الأجـــرة، وإن كانت تجب 
بالعقد، إلا أنها تســـتحق باســـتيفاء المنفعة أو بالقدرة على اســـتيفائها، 
وذلـــك يقع علـــى فتـــرات زمنية، فلا يســـتقر مـــن أقســـاطها إلا بقدر 

المـــدة المنقضيـــة المنتفع بها. 
ويترتـــب على هـــذا الفـــرق عدةُ مســـائل ســـيأتي ذكرها مـــع التفصيل 
والتعليـــل. والأصـــل العام التـــي بُنيت عليـــه: أن ثبوت جميـــع الثمن مع 
الربـــح فـــي ذمة العميـــل في المرابحة يســـتلزم عـــدم الزيـــادة في ذلك 
الديـــن بعـــد تمام العقـــد، ولا تغييـــر الربـــح، ولا ربطه بمؤشـــر ولو كان 
منضبطـــاً، ولا جدولة الدين. لكن يجوز أن يســـتوفي البنك من الضمانات 
جميـــعَ الدين عند إخـــال العميل بالســـداد. أما الإجـــارة، ففيها تفصيل: 
فحكـــم أجـــرة المدة الســـابقة هو حكـــم ديـــن المرابحة؛ لأنهـــا ثبتت في 
ذمـــة العميل. بخلاف أجرة المدة المســـتقبلة، فلم تثبـــت بعد في ذمته، 
فيجـــوز فيها تغييـــر العائد، وجدولة الأقســـاط، لكن لا يجوز اســـتيفاؤها 

الضمانات. من 
)1( انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي )87(، الدليل الشرعي للتمويل العقاري )69(.

)2( انظـــر: الدليل الفقهي للإجارة لمجموعة البركة )13(، المعايير الشـــرعية )166، 167(، عمليات التمويل الإســـامي )251(، الدليل الشـــرعي 
للتمويل العقاري )25، 26(، الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )31(، دليل الطالـــب لنيل المطالب )232(.

3 ( انظـــر: الدليـــل الفقهي للإجـــارة لمجموعة البركـــة )11، 13(، المعايير الشـــرعية )192، 204(، عمليات التمويل الإســـامي )246، 247، 251(، 
الدليـــل الشـــرعي للتمويل العقاري )25(، الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )31(.

)4( انظـــر: الدليـــل الفقهي للإجارة لمجموعة البركـــة )12-14(، الدليل الفقهي للمرابحـــة لمجموعة البركة )14(، المعايير الشـــرعية )166، 167، 
180، 191-193، 204(، عمليـــات التمويـــل الإســـامي )83، 84، 245، 246، 248، 251، 252(، الدليـــل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )25، 26(، الدليل 

الشـــرعي للتمويل الشخصي )31(.
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]فرق إجرائي[ جعل العائد متغيراً )ربط الأجرة بمؤشر متغير(
فـــي المرابحة المصرفيـــة: يجب أن يكـــون الربح معلوماً ومحـــدداً بمبلغ 
مقطوع أو بنســـبة مئوية من الثمن، وإلا أدى إلـــى الجهالة والغرر، ولأن 

الديـــن فيها ثابت في ذمـــة العميل، فلا يـــزاد فيه.
في الإجـــارة التمويلية: اختلـــف المعاصرون في جواز كـــون العائد متغيراً 

في عقـــد الإجارة.
القول الأول: يجوز كونه متغيراً، بشـــرط كونـــه منضبطا؛ً لأنه يؤول إلى 
العلـــم على وجه لا يحصـــل به نزاع، ولأنـــه يحقق اســـتفادة المتعاقدين 
من تغير مســـتوى الأجرة مع اســـتبقاء صفة اللـــزوم لكامل مدة العقد، 
ولأن الديـــن هنا لم يســـتقر فـــي الذمة، بخـــاف المرابحـــة. وممن قال 
بهـــذا القول: هيئة المحاســـبة والمراجعة، ومجموعـــة البركة المصرفية، 

وهيئة بنك البلاد، ومن الباحثين: الشـــيخ يوســـف الشـــبيلي. 
القـــول الثاني: لا يجـــوز كونه متغيـــرا؛ً للجهالة والغرر. وممـــن قال به د. 

نزيه حماد، وشـــيخنا د. عبدالســـام الشويعر.
ولعـــل الراجح هـــو القول بالجـــواز. ويـــرد على دليـــل القول الثانـــي بأننا 
اشـــترطنا في المؤشـــر أن يكون منضبطـــاً، ويؤول إلـــى العلم على وجه 

لا يحصل به نـــزاع، فانتفـــى الغرر والجهالـــة الممنوعان.

المطلب الثاني: مرحلة سداد الأقساط

]فرق إجرائي[ تعديل العائد أثناء العقد

)1( انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )25، 83(، الدليل الفقهي للمرابحة لمجموعة البركة )14(، المعايير الشرعية )166، 179(.
)2( فيُحـــدد في العقد احتســـابها فـــي بداية كل مدة إيجارية وفق مؤشـــر منضبط كالســـايبور أو اللايبور، ولا يصح أن تُربط بمؤشـــر غير 
منضبـــط أو مبنـــي على معادلة داخليـــة للبنك غير معلومـــة لدى العملاء؛ للغـــرر. واقترح بعضهـــم وضع حد أعلى متفـــق عليه يجب ألا 

تتجاوزه الأجـــرة عند تغيرها، ممـــا يخفف الجهالة. 
انظـــر: الدليل الشـــرعي للتمويـــل العقـــاري )21، 23(، المعايير الشـــرعية )191، 192(، الدليل الفقهـــي للإجارة لمجموعة البركـــة )11(، عمليات 

التمويل الإســـامي )249(.
)3( انظـــر: الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )21، 25، 75، 76(، المعايير الشـــرعية )191، 192، 204(، الدليل الفقهي للإجـــارة لمجموعة البركة 

.)11(
)4( انظر: المرابحة بربح متغير )194(.

)5( انظر: كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير لنزيه حماد )167(. 
)6( بناء على ما قرره في الإجارة الطويلة المتصلة بعقد واحد، وهي صورة مسألتنا. انظر: التعاقد بالسعر المتغير )16(.
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فـــي المرابحـــة المصرفيـــة: لا يجوز تعديـــل الثمـــن بالزيادة بعـــد توقيع 
العقـــد؛ لأن الديـــن فيهـــا ثابت فـــي ذمة العميـــل، فلا يـــزاد فيه.

فـــي الإجـــارة التمويليـــة: يجوز تعديـــل الأجرة بعـــد توقيع عقـــد الإجارة 
باتفاق الطرفيـــن للمدد اللاحقة )أي: للأجرة التي لم تُســـتَوفَ منفعتها(؛ 
لأنها لم تســـتحق بعـــد، فلا تُعـــدُّ ديناً في ذمـــة العميل، بخـــاف المدد 

السابقة.

]فـــرق إجرائـــي[ تمديـــد عقـــد التمويـــل بزيادة فـــي العائـــد )جدولة 
) ين لد ا

فـــي المرابحـــة المصرفية: لا يجـــوز تمديد عقـــد المرابحة مـــع زيادة في 
الربـــح؛ لأن الديـــن فيها ثابـــت في ذمة العميـــل، فلا يزاد فيـــه، وإلا كان 

الربا. من 
فـــي الإجـــارة التمويلية: يجـــوز تمديد عقد الإجـــارة التمويلية بعـــد انتهاء 
مدتهـــا بأجرة وأجل جديدين يتفقان عليهما، وذلك على ســـبيل التعديل 
أو تجديـــد العقد؛ لأن الفترات المســـتقبلية التي لم تســـتخدم فيها العين 
قابلـــة لتعديـــل التعاقـــد عليها برضـــا الطرفيـــن. أما جدول الأقســـاط 
المســـتحقة، والتي تأخر المســـتأجر فـــي دفعها، فهذه مـــن قِبل الدين 

الذي لا يـــزاد عليه.

]فرق إجرائي[ اشـــتراط البنك ســـحب واســـترداد العيـــن عند تعثر 
العميل في الســـداد

فـــي المرابحـــة المصرفية: ليس له ســـحب العيـــن، بل يطالـــب العميل 
بالدين فقـــط؛ لأن صلته بالعين قد انقطعت بالبيـــع. لكن إن كان رهن 

بشـــرطه. بيعها  فله  العين: 

)1(

)2(

)3(

)4(

)1( انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي )31(، الدليل الشرعي للتمويل العقاري )25(.
)2( انظر: الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )31(، الدليل الشـــرعي للتمويـــل العقـــاري )25(، الدليل الفقهي للإجـــارة لمجموعة البركة 

)12، 13(، المعايير الشـــرعية )192(.
)3( انظـــر: الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )31(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )26(، المعايير الشـــرعية )167(، عمليات التمويل 

.)251( الإسلامي 
)4( انظر: الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )31(، الدليل الشـــرعي للتمويل العقـــاري )26(، عمليات التمويل الإســـامي )251(، المعايير 

.)192( الشرعية 
)5( انظر: الفروق الفقهية في نوازل المعاملات )427/1(، المعايير الشرعية )167(.

)6( انظر: المعايير الشرعية )167(.

)5(

)6(
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ل، ولـــم تنقطع صلته  في الإجـــارة التمويلية: له ذلـــك؛ لأنها ملك للمموِّ
بها ما دامت الإجـــارة قائمة.

]فرق إجرائي[ نقل تمويل عين من بنك )أ( إلى بنك آخر )ب(
فـــي المرابحة المصرفيـــة: إذا كان للعميل عقد تمويـــل مرابحة مع البنك 

)أ(، فيجوز للبنـــك )ب( أن يموله بأحد طريقين: 
إما بالتورق؛ ليطفئ الدين الذي عليه مع البنك )أ(،  	

وإمـــا أن يشـــتري البنـــك )ب( مـــن العميـــل الســـلعةَ، ويمولها له  	
إجـــارةً منتهية بالتمليك. وهذا الأخير هو عين مســـألة إجـــارة العين لمن 

باعهـــا التـــي تقدمت. 
ولا يجـــوز أن يطلـــب العميل مـــن البنـــك )ب( المرابحة في تلـــك العين 
الممولـــة من البنـــك )أ(؛ لأنها ملكـــه، وذلك من عكس العينـــة. ولا يؤثر 

كون العقار باســـم البنـــك رهناً.
فـــي الإجارة التمويليـــة: يجوز للبنـــك )ب( أن يمول العميـــل بأحد الطرق 

الآتية: 
إما بالتورق؛ ليطفئ الدين الذي عليه مع البنك )أ(.  	

وإما أن يشتري السلعة من البنك )أ(، ثم يأخذ بأحد ثلاثة أمور:  	
               الاستمرار في نفس عقد الإيجار السابق، 

               أو فسخ ذلك العقد وإبرام عقد إيجار جديد، 
               أو إجراء عقد مرابحة أو إجارة منتهية بالتمليك. 

وجـــازت المرابحة هنـــا لأن العميل لا يملـــك العقار، وإنمـــا يتملكه البنك 
)ب( مـــن البنـــك )أ(، فلا عينة.

المطلب الثالث: مرحلة ما بعد سداد الأقساط

) ( انظر: الدليل الشـــرعي للتمويل الشـــخصي )96(، الدليل الفقهـــي للإجارة لمجموعة البركة )9(، الفـــروق الفقهية في نوازل المعاملات 
.)427/1(

) ( لكونه مثلًا أكثر مرونة، أو أقل ربحاً. انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )64(.
) ( انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي )60، 81، 82(، الدليل الشرعي للتمويل العقاري )64(.

) ( انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي )75، 76، 97، 98(، الدليل الشرعي للتمويل العقاري )79(.

)1(

)2(

)3(

)4(
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]فرق إجرائي[ تمليك العين بعد سداد الأقساط
فـــي المرابحـــة المصرفيـــة: ليـــس هنـــاك تمليـــك للعيـــن بعـــد ســـداد 
الأقســـاط؛ لأنها ملـــك للعميل منذ بدايـــة العقد التمويلـــي، وإنما يُفك 
الرهـــن عنها إن كانت مرهونـــة عند البنك، ويُفرغ العقار باســـم العميل.
فـــي الإجـــارة التمويليـــة: إذا اســـتكمل العميل ســـداد دفعـــات الإجارة: 
يُملكـــه البنكُ الســـلعةَ بعوض أو بغير عوض، على حســـب مـــا يتفقان 
عليـــه. فـــإن كان بوعـــد بيـــع أو هبة، فـــا بد من إبـــرام عقد جديـــد. وإن 
كانـــت هبة معلقة على ســـداد جميع الأقســـاط، انتقلـــت ملكية العين 
بمجـــرد ســـداد آخر قســـط، ولا حاجـــة إذن إلى إبـــرام عقـــد. ولا يصح أن 

البيع على ســـداد الأقســـاط.  يعلق 

الخاتمة

قمت في هـــذا البحث بدراســـة منتجَـــي المرابحـــة المصرفيـــة والإجارة 
التمويليـــة، وتكييفهمـــا، وبيان الشـــروط الإجمالية لـــكل منتج. 

ثم عنيت بتتبع أحكامهما، وإبداء الفروق الفقهية والإجرائية بينهما. 
وقد وقفت على: تســـعة فروق فقهية، وخمســـة عشـــر فرقـــاً إجرائياً، 
وإن كان بعضهـــا يحتمـــل أن يدرج تحـــت كلٍّ من القســـمين. وحرصت 
علـــى بيان دليل كل حكـــم، وإظهار وجـــه الفرق في المســـائل، مع ذكر 
أقـــوال المجمـــع والهيئـــات فيما اشـــتهر فيه الخـــاف منهـــا، والترجيح 

بينهـــا. والله الموفق.

وأوصي في ختام هذا العمل بما يلي:
- الاعتنـــاء بمعرفـــة دقائـــق مســـتجدات المعامـــات، خاصة التـــي تكثر 

إليها. الحاجـــة 

)1(

)2(

)1( انظر: الدليل الشرعي للتمويل العقاري )19(.
)2( انظـــر: الدليل الشـــرعي للتمويـــل العقـــاري )21(، الدليل الفقهـــي للإجارة لمجموعـــة البركة )22(، قـــرارات الهيئة الشـــرعية بمصرف 

الراجحـــي )1107/2(، المعايير الشـــرعية )195(.
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- المقارنـــة بين أحـــكام المعامـــات التي يعظـــم وجه الشـــبه فيها؛ لئلا 
المرء. على  تشـــتبه 

- الحرص على اســـتخراج أوجـــه التفريق بين ما اختلفت فيـــه من الفروع؛ 
لأنه أدعى إلى حســـن الفهم، وســـامة التطبيق.

- تتبـــع آراء المجامع والهيئات؛ لأنه لا يكاد يخـــرج الصواب عنها، ولئلا يأتي 
الشـــخص بحكم في مسألة إلا وله فيه ســـلف من العلماء المختصين.

- الحـــرص على معرفة مواضـــع الاتفاق والخلاف من تلـــك الآراء، وأدلة 
كل قول؛ ليســـهل الترجيح بينها. والله أعلـــم. وصلى الله على نبيه محمد، 

وعلى آله وصحبه، وســـلم تســـليماً كثيراً.
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